شرح مذكرة أصول الفقه للإمام الشنقيطي رَحِـمَـهُ الله الدرس《17》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ المعلولُ الذي به علةٌ. ومنه قولُه، أي قولُ الشاعر: "وَلَيْلٍ يَقُولُ المَرْءُ" "مِن ظُلُماتِه سَواءٌ صِحيحاتُ العُيونِ وعُورُها." والصحةُ في اصطلاحِ الفقهاءِ تُطلَقُ في العباداتِ وفي المعاملاتِ. إذًا الصحةُ في اللغةِ: السلامةُ. أما عندَ الفقهاءِ، فتُطلَقُ في أمرين: في أمرِ العباداتِ، وفي أمرِ المعاملاتِ. العباداتُ لها تعريفٌ، والمعاملاتُ لها تعريفٌ آخر. في العباداتِ هي: الإجزاءُ وإسقاطُ القضاءِ. واضح؟ يعني في العباداتِ، الآن نحنُ ماذا؟ صلَّينا العصرَ. صلاتُنا صحيحةٌ أم باطلةٌ؟ عندَ اللهِ، ولا يجبُ علينا قضاؤها. هل يجبُ علينا أن نقضيَ العصرَ؟ صلَّيناها بشروطِها وأركانِها وواجباتِها. أما القبولُ فيها عندَ اللهِ، نسألُ اللهَ القبولَ والإخلاصَ. لكن نحنُ هل هي تُجزِئُنا؟ بصلاةِ العصرِ؟ لماذا؟ لأننا نعتقدُ صحةَ صلاتِنا. أما عن الأجرِ أو القبولِ وعدمِ القبولِ، الصِّحَّةُ في اصطلاحِ الفقهاءِ تُطلقُ على أمرين: في أمرِ العباداتِ وأمرِ المعاملاتِ. لها تعريفٌ يختصُّ بالعباداتِ، وتعريفٌ يختصُّ بالمعاملاتِ. الذي بالعباداتِ الإجزاءُ وإسقاطُ القضاءِ. أي أنَّ صلاةَ العصرِ الآنَ قد أجزأتنا ولا يجبُ علينا الق هل يجوزُ للإنسانِ بعدَ أنْ أتملكَها أنْ يديرَها؟ مِن غيرِ إذني؟ هل يجوزُ لإنسانٍ أنْ يزرعَها مِن غيرِ إذني؟ هل يجوزُ للإنسانِ أنْ يدخلَ بيتًا اشتريتُه أنْ يدخلَه مِن غيرِ إذنه؟ إذًا في العباداتِ إذًا الصِّحَّةُ في المُعَامَلَاتِ هو العقدُ الذي يُبِيحُ المَنفَعَةَ التي عُقِدَ عليها، فإن كان عقدَ زواجٍ أَبَاحَ ما كان حرامًا. إذا كان عقدًا صحيحًا. أما العقدُ الباطلُ فلا يُبِيحُ للرجلِ أن يتمتعَ بالمرأةِ، والمرأةُ أن تتمتعَ بالرجلِ. عقدُ البيعِ إذا كان صحيحًا جازَ جازَ للمشتري أن ينتفعَ بمشتراه، وهكذا. إذا كان صحيحًا، فه إنَّ الصِّحَّةَ ضَابِطُهَا ما هو؟ موافقةُ، يعني صارت العباداتُ أو غيرُها موافقةً لِذِي الوجهينِ الشرعيَّةِ منهما. يعني ما مِن عبادةٍ أو مِن معاملةٍ إلا إمَّا أن تكونَ موافقةً للشرعِ أو مخالفةً للشرعِ. فقالوا: الموافقُ للشَّرعِ صَحَّ، لا، باعتبار: إذا اجتهد الحاكمُ فأصابَ فله أجران، وإن أخطأ فله أجرٌ واحدٌ. إن أصاب فله أجرُ الاجتهادِ وأجرُ الإصابةِ. طيب، وإن أخطأ فله أجرُ الاجتهادِ، ولا إثمَ عليه؛ لأنه بذلَ ما في وسعه. لكن في القولِ الأولِ، لأن المتكلمينَ يدخلُ فيهم المعتزلةُ والأشاعرةُ، ويدخلُ غيرُهم، فكانت الصلاة صحيحة في اعتقاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وضحت الآن تمام تمام. على الصلاة صحيحة، وهو قول بعض المتكلمين. وبعضهم يقول: هي صحيحة ولكن يجب قضاؤها. وبعضهم يقول: هي صحيحة لا يجب قضاؤها. وعامة الفقهاء على أنها باطلة لاختلال شرط الصحة والطهاره. متى تكون باطلة؟ إذا تذكر، لكن عند الله... وهو واضح، يعني هو يقول: إنَّ حتى الحجَّ الفاسد يجب أن يُتَمَّ. {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ} لِلَّهِ. يجب أن يُتَمَّ الحجُّ الفاسد وهو يخرج منه ويعيده بعدها. طيب، الحجُّ الفاسد كان من جامعِ امرأته في الحج وهو محرم، هذا يفسد حجه. فقال: إنه هنا كيف يقول؟ يعني، يعني أنَّ قول المتكلم موافقةٌ، فهو هنا مع أنَّ إتمامهم موافقٌ للحج الشرعي إلا أنه فاسد. ولو كانت الصحة موافقةً لكان صحيحًا مع أنه فاسد. فأجيبَ أيضًا بأنَّ الحجَّ إنما فسد لأنه خالف الوجه الشرعي صَلَّى العَصْرَ وَقَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ أَحْدَثَ صَحِيحَةٌ أَمْ فَاسِدَةٌ؟ أَيْ أَنَّهَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَهَا، أَنْ يُعِيدَهَا. فَهُنَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ وَيُعِيدَهَا ثُمَّ صَلَاتَهُ. مِنَ العَقْدِ على العَقْدِ. يعني خبيثٌ قالَ لخبيثةٍ: زوِّجيني نفسَكِ. قالت: فعلتُ. هل يجوزُ لهُ أنْ يجامعَها زِنًى؟ زِنًى. لأنَّه بلا وليٍّ. وبلا شهودٍ، وبلا حقٍّ، وبلا شروطِ العقدِ إذن. وأنتَ تدفعُ لي كلَّ شهرٍ مبلغَ كذا وكذا. هذه الشروطُ تُوافقُ العقدَ أم تُخالفُه؟ لأنَّني ستتحوَّلُ السيارةُ أو الشقةُ لملكيتي الخاصةِ. فكانَ عقدًا باطلًا. بلْ عملٌ عاطفٌ لمَّا أُحِلَّ الربا كَانَ هَذَا عَيْنُ الرِّبَا. أَلْبَتَّةَ أَنَا أَضْرِبُ أَمْثِلَةً، إِذَا كُنْتَ تُنَاقِشُنِي فِي الْمِثَالِ وَرَجَعْتُ أَتْرُكُ بَعْضَ، أَمَّا يَعْنِي أَنَا أَضْرِبُ أَمْثِلَةً لِأُبَيِّنَ الْفَاسِدَ مِنَ الصَّحِيحِ، بَسْ يَعْنِي حَتَّى إيه نُوَضِّحَ الْمَسْأَلَةَ. العلماء الفاسدُ والباطلُ شيءٌ واحدٌ عند الجمهور. طيب، اكتبوا عندكم الذين ليس معهم النسخة المحققة، يكتبون عندهم إلا في بعض المسائل. تراها في "البحر المحيط". إلا في بعض المسائل، تراها في "البحر المحيط". للذكر: 1/21 لأنَّ تصريفَ المئةِ جنيهٍ بجنيهاتٍ حلالٌ، لكنَّ الوصفَ هنا الذي هو الزيادةُ والنقصُ جعله فاسدًا عند أبي حنيفةَ، أنَّ الجمهورَ الفاسدَ والباطلَ عندهم شيءٌ واحدٌ. بعضُ المسائلِ التي ذُكِرَتْ، مراجعةً طبعًا ترجعون إليها. فجعلَ الباطلَ هو ما مُنِعَ بوصفِه وأصلِه، كبيعِ
